
 أنقــرة – تدفـــع الأزمـــات الاقتصاديـــة 
المتفاقمـــة تركيا إلى مواصلـــة البحث عن 
حلـــول يائســـة مثـــل تســـريع البحث عن 
مقايضـــات تجارية بالعملات الأخرى، بعد 
الانهيار الســـريع لليرة في الفترة الأخيرة 
على وقع تصريحـــات الرئيس رجب طيب 

أردوغان.
ووسع البنك المركزي التركي الخميس 
المقايضـــة التجارية بالعمـــلات مع كوريا 
الجنوبيـــة بعـــد أن قام بخطوات ســـابقة 
شـــملت عملات الصـــين وروســـيا وإيران 

وأوكرانيا.
وأعلن المركـــزي التركي فـــي بيان أنه 
أبـــرم اتفاقيـــة مقايضة العمـــلات المحلية 
مع نظيـــره الكوري الجنوبـــي بقيمة 17.5 
مليـــار ليرة (نحو ملياري دولار) مقابل 2.3 

تريليون وون كوري جنوبي.
من جانبه قال البنـــك المركزي الكوري 
الجنوبـــي إن البلديـــن ”وقعـــا علـــى أول 
اتفاقية لتبادل العملات بينهما، التي يبلغ 
أجلها ثلاث ســـنوات في خطوة من شأنها 

تعزيز التبادل التجاري بين البلدين“.
وتعتبر مقايضـــة العملات أداة للدفاع 
ضد الاضطرابات المالية من خلال السماح 
لدولـــة تواجـــه أزمـــة ســـيولة باقتـــراض 

الأموال من دول أخرى بعملتها الخاصة.

وتقود الصين سياســـة اعتماد التبادل 
بالعملات المحلية فـــي تبادلاتها التجارية 
مع الكثير من الدول فـــي أميركا اللاتينية 
وأفريقيا والشـــرق الأوســـط وبعض دول 

أوروبا الشرقية.
وكان أردوغـــان قد قال قبل أشـــهر إن 
بلاده تستعد ”لاستخدام العملات المحلية 
في تجارتنـــا مع الصين وروســـيا وإيران 
وأوكرانيـــا وغيرها من الـــدول التي لدينا 
تبادل تجاري كبير معها“. وأكد حينها أن 
أنقرة ”مستعدة لتأسيس نفس النظام مع 
الدول الأوروبية إذا كانت تريد الخروج من 

قبضة الدولار“.
الفترة  خـــلال  التوقعـــات  وانتشـــرت 
الماضية بأن تركيا، التي تســـعى للحصول 
على الأموال التي ستساعدها في التعامل 
مع تفشي وباء كورونا وتعزيز احتياطاتها 
من العملات الأجنبية المتضائلة، ســـتؤمن 
صفقـــات تبـــادل عملات من الخـــارج، مما 
يخفف الضغط على قيمة الليرة المتراجعة.
لكن المحللين استبعدوا أن يخفف ذلك 
من أزمات تركيا المتفاقمة، لأن تلك الأزمات 
مرتبطة بسياســـات أردوغان التي قوضت 
استقلالية مؤسسات الدولة وخاصة البنك 
المركـــزي واعتماد توجهـــات تتعارض مع 

القواعد الاقتصادية الراسخة.

ويؤكـــد هـــؤلاء أن اعتمـــاد التبـــادل 
التجـــاري بالعملات المحليـــة للدول يمكن 
أن تكـــون لـــه نتائـــج إيجابيـــة لكنها لن 
تخفف الأزمـــات الخانقة للاقتصاد التركي 
الذي يعانـــي من انهيار ثقة المســـتثمرين 
بسيادة القانون، ما أدى إلى نزوح عشرات 

الشركات العالمية الكبرى من البلاد.
ويأتي الإعلان عـــن الخطوة قبل وقت 
وجيـــز من إعـــلان المركزي التركـــي، عقب 
اجتمـــاع عقدته لجنـــة السياســـة النقدية 
للبنـــك برئاســـة محافظه شـــهاب قاوجي 
أوغلـــو بالعاصمـــة أنقـــرة، إبقـــاء معدل 
الفائدة عند 19 في المئة على عمليات إعادة 

الشراء ”الريبو“ لمدة أسبوع.
وتعاني تركيـــا من تبعات سياســـات 
تحفيز النمو بأي ثمن، والتي أســـهمت في 
ارتفـــاع التضخم إلى 18.5 فـــي المئة، ومن 
المرجـــح أن يتم تجاوز تلك النســـبة في ما 
تبقـــى من العام بعد أن تضاعفت خســـائر 
الليرة لتبلغ أكثر من 40 في المئة منذ بداية 

العام.
الوضـــع  هـــذا  إن  محللـــون  ويقـــول 
ســـيعرقل على الأرجح نمو الناتج المحلي 
الإجمالـــي للبلـــد الـــذي يعانـــي مـــن عدة 
صدمـــات رغـــم مكابرة المســـؤولين، وعلى 

رأسهم أردوغان، بأنه يتعافى.
وذكــــر المركــــزي أن انتعــــاش الطلــــب 
العالمــــي والاتجاه التصاعدي في أســــعار 
الســــلع والقيود المفروضــــة على العرض 
في بعض القطاعات وزيادة تكاليف النقل، 
كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع أســــعار المنتجين 

والمستهلكين على النطاق الدولي.
ولا تزال آثـــار ارتفاع التضخم العالمي 
وتوقعـــات التضخم على الأســـواق المالية 
الدوليـــة محافظـــةً على أهميتهـــا. كما أن 
الظـــروف المناخية التي تعيشـــها البلدان 
المصدرة للســـلع الزراعية الرئيسية أثرت 

سلبا على أسعار الغذاء العالمية.
ورغم أن أسعار الاســـتهلاك في تركيا 
ارتفعت خلال الأشـــهر الماضية بشكل غير 
متوقـــع إلى 17.5 في المئـــة، إلا أن المركزي 
لم يقدم أي مؤشر واضح على أن التيسير 

النقدي متوقع في الفترة المقبلة.

 مســقط – تزايد اهتمام ســــلطنة عمان 
بالهيدروجــــين الأخضــــر الــــذي ينتــــج عن 
طريق تحليل الماء إلى عنصرين باستخدام 
الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة، بشكل 
لافت أســــوة بباقي دول الخليــــج باعتباره 
وقود المســــتقبل لتقليل انبعاثات الكربون 

التي تنجم عن الوقود الأحفوري.
وتجسيدا لذلك، شــــكلت مسقط تحالفا 
وطنيا للهيدروجين بهدف تأسيس صناعة 
لإنتاج ونقل واستخدام الوقود الذي تتطلع 
دول الخليج للاســــتثمار فيه بشكل متزايد 
لتلبية الطلب العالمي على الوقود النظيف.

ويأتــــي توســــيع الحكومــــة طموحات 
برنامجهــــا المتعلــــق بإنتــــاج الهيدروجين 
يقودهــــا  اســــتراتيجية  ضمــــن  الأخضــــر 
السلطان هيثم بن طارق والذي يسعى إلى 
وضع بصمتــــه على كافة مظاهر النشــــاط 

الاقتصادي لتنويع مصادر دخل البلد.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرسمية أن اتفاقية تأسيس تحالف وطني 
للهيدروجــــين يُعرف باســــم ”هــــاي فلاي“ 
وقعــــت اليوم بمركــــز التدريــــب والتطوير 
بشــــركة تنمية نفــــط عُمان لإرســــاء مكانة 
راسخة للسلطنة على خارطة تطوير إنتاج 
الهيدروجــــين النظيف واســــتخدامه، الذي 

أسسته وزارة الطاقة والمعادن.
ووفق الوكالــــة، يتألف هــــذا التحالف 
مــــن 13 مؤسســــة رئيســــة مــــن القطاعــــين 
العام والخاص تشــــمل الهيئات الحكومية 
والمؤسســــات  والغــــاز  النفــــط  ومشــــغلي 
التعليمية والبحثية بالإضافة إلى الموانئ، 
التي ستعمل معًا على دعم وتسهيل إنتاج 
الهيدروجين النظيف ونقله والاستفادة منه 

ا وتصديره. محليًّ
تعزيــــز  علــــى  التحالــــف  وســــيعمل 
الهيدروجــــين النظيــــف مــــن خــــلال العمل 
على الاســــتثمارات والتقنيات والسياسات 
والخبرات في جميع أنحاء سلســــلة توريد 
الهيدروجــــين بأكملها، وســــيدعم هذا أمن 
الطاقة الوطنــــي، وجهود إزالــــة الكربون، 
وســــيؤدي في آخــــر المطاف إلــــى الانتقال 

الناجح نحو الاقتصاد الأخضر.
والمعــــادن  الطاقــــة  وزارة  وســــتتولى 
قيــــادة هــــذا التحالف، بتيســــير من وحدة 

طاقــــات المســــتقبل بشــــركة تنميــــة نفــــط 
عُمــــان، ومــــع مشــــاركات من هيئــــة تنظيم 
الخدمات العامة وشــــركة تنمية نفط عُمان 
وشــــركة تنميــــة طاقــــة عُمــــان ومجموعة 

أوكيو.
وبالإضافة إلى تلك الكيانات ســــتنضم 
الشــــركة العُمانية للغاز الطبيعي المســــال 
وشــــركة بي.بي عُمان وشــــركة شــــل عُمان 
وشــــركة توتــــال إنرجيــــز عُمــــان وجامعة 
الألمانيــــة  والجامعــــة  قابــــوس  الســــلطان 
للتكنولوجيا ومينــــاء صحار وميناء الدقم 

إلى هذا التحالف.
وكانــــت الســــلطنة أعلنــــت فــــي مايو 
الماضــــي أن تحالفــــا يضــــم شــــركة النفط 
العمانيــــة المملوكة للدولة أوكيو ســــيطور 
مشــــروعا يعمل بالطاقة الشمســــية وطاقة 
الرياح قادرا على إنتاج الملايين من الأطنان 
مــــن الهيدروجــــين الأخضــــر الخالــــي من 

الكربون سنويا.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى سالم بن ناصر العوفي، وكيل 
وزارة الطاقــــة والمعــــادن قولــــه إن ”الهدف 
من تأســــيس ’هاي فلاي‘ هو إنشاء تحالف 
وطني ودولي رائد بين الصناعة والحكومة 
والهيئــــات العامــــة للدفــــع قُدُمًــــا بتقنيات 
واستخدامها  النظيف  الهيدروجين  تطوير 
بما ينســــجم مــــع خطط تنويــــع الطاقة في 

رؤية عُمان 2040“.
وأوضح أن الســــلطنة تحظى بســــمعة 
عالمية باعتبارها مُنتجًا ومُصدّرًا راســــخًا 
وموثوقًــــا للطاقة كمــــا أنها علــــى اتصال 

بمختلف أقطار العالم.
مكانـــة  يتبـــوأ  ”بلدنـــا  أن  وأضـــاف 
جيـــدة نظرًا لمناخهـــا وموقعها الجغرافي 
قيـــادة  فـــي  وخبراتهـــا  الاســـتراتيجي 
التحـــول نحو مصـــادر الطاقـــة المتجددة 

والهيدروجين الأخضر“.

التـــي  الماليـــة  الضغـــوط  وتعطـــي 
يعانـــي منها الاقتصـــاد العماني لمحة عن 
الحكومة  أمـــام  المحتملة  الســـيناريوهات 
لترتيـــب الأولويـــات المتمثلة فـــي اعتماد 
الآليـــات المناســـبة للمواءمة بـــين أهداف 

موازنة 2021 وتحديات الوضع الراهن.
وعزّزت مســــقط الشــــهر الماضي خطط 
التعــــاون الصناعــــي فــــي مجــــال اقتصاد 
الهيدروجــــين عبــــر توقيع اتفاقيــــة جديدة 
مــــع يونيبــــر الألمانية لتوســــيع مشــــاريع 
هــــذا القطاع فــــي منطقــــة الدقــــم، في ظل 
الرهان علــــى مكافحة التغيّر المناخي ودعم 

استخراج الطاقة من المصادر المستدامة.
وبموجــــب الاتفاقية ســــتنضم يونيبر 
إلــــى فريــــق مشــــروع ”هايبــــورت الدقــــم“ 
الاستراتيجي لإنتاج الهيدروجين الأخضر 
لتوفيــــر الخدمــــات الهندســــية والتفاوض 
على عقد حصري لشراء الأمونيا الصديقة 

للبيئة.
يشــــكل الهيدروجــــين الأخضــــر قاطرة 
التحولات إلى الطاقة المراعية للبيئة، حيث 
تتزايــــد رهانــــات البلــــدان المتقدمة وأيضا 
فــــي منطقــــة الخليج علــــى الاســــتثمارات 
والمشاريع في هذا المجال لتخفيف الاعتماد 
علــــى الوقود الأحفــــوري مما يمهــــد لقلب 

خارطة الطاقة العالمية.
وتسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى 
تنويع اقتصاداتها من خلال إنشاء قطاعات 
وتحقيق إيرادات جديدة بما في ذلك إعطاء 

دفعة كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة.
وفــــي حــــين تخطــــط حكومــــة أبوظبي 
لإنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، وتنفذ 
الســــعودية مشــــروعا للهيدروجــــين بقيمة 
خمســــة مليــــارات دولار في منطقــــة أعمال 

نيوم للمشروعات عالية التقنية.
لكــــن الكويــــت ســــبقتها جميعــــا، فقد 
اتســــعت طموحاتهــــا في تســــويق الوقود 
البيئي في الأســــواق الدولية بعد أن أعلنت 
شــــركة البترول الوطنية في يونيو الماضي 
إتمام مشــــروع مصنــــع معالجــــة الغازات 
عالية الكبريــــت بمصفاة مينــــاء الأحمدي 
التابعــــة لهــــا والــــذي ســــيعالج الغــــازات 
والمكثفات التي تنتجها شركة نفط الكويت 

من حقولها بغرب البلاد.

 الكويــت – وجد الكثيــــر من أصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت 
أنفســــهم في ورطة بعدما توقفت أعمالهم 
بســــبب قيود الإغلاق، ممــــا دفع المحللين 
إلــــى ترجيــــح دخولهــــم في أزمــــة عميقة 

بسبب تراكم الديون.
شــــجعت  الماضــــي  العقــــد  وطــــوال 
الحكومــــة، التــــي تنفــــق أكثر مــــن نصف 
ميزانيتها السنوية على رواتب الكويتيين 
الذيــــن يعمل أغلبهم في وظائف حكومية، 
مواطنيها على إقامة مشاريعهم الخاصة 
في محاولة منها لخلق قطاع خاص قوي 

بالبلاد.
وكان الهدف هــــو تخفيف العبء على 
الميزانية العامــــة للدولة، وتقليل الاعتماد 
علــــى العمــــال الوافدين الذين يشــــكلون 
معظم الســــكان، وكذلك مســــاعدة الكويت 
على تنويــــع اقتصادها بعيــــدا عن النفط 
الذي يوفر 90 في المئة من إيرادات الدولة، 
ولكنه يبقى غير مستقر بشكل متزايد في 

عالم يبتعد عن الوقود الأحفوري.
التــــي  الجهــــود  كل  تبــــدو  واليــــوم 
تم بذلهــــا طــــوال العقــــد الماضــــي لدعــــم 
المشــــروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي 
تضمنــــت إنفاق نحو 500 مليون دولار من 
التمويــــل الحكومي على هذه الشــــركات، 
عرضة للضياع بســــبب جائحــــة كورونا، 

وفقا للعديد من خبراء هذا القطاع.

وقالت شــــركة المركز المالــــي الكويتية 
إن معظم الشــــركات الصغيرة والمتوسطة 
التي يتراوح عددها بين 25 و30 ألف شركة 
كانــــت تعمل باحتياطيات نقدية محدودة، 
وحين تفشــــى الوباء تأثر جــــزء كبير من 
القطاع لأنه لم يكن مســــتعدا للتعامل مع 
توقــــف العمليات الناتج عن الإغلاق الذي 

يهدف إلى تطويق الوباء.
ويرى مسؤولون في القطاع ومحللون 
أن الأزمة تهدد أيضا برفع معدلات البطالة 
في ظــــل تســــريح العمالة، علــــى الأخص 
الكويتيــــة، مــــن المشــــاريع التــــي تعاني 
من مصاعــــب مما ســــيؤدي إلى إجهاض 
مســــاعي الحكومة لإحلال المواطنين محل 
العمالة الوافدة فــــي الكثير من الوظائف 
التــــي يعتمد عليهــــا الاقتصــــاد بالقطاع 

الخاص.
ويتركــــز الجــــزء الأكبر من الشــــركات 
الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بنحو 
11.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
بالقيمــــة المضافــــة الإجماليــــة، في تجارة 
الجملــــة والتجزئــــة والضيافــــة والأغذية 
والمشــــروبات، فضــــلا عن قطاعــــي البناء 

والصناعة.
ويقول محمــــد البلوشــــي (36 عاما)، 
مالك أحد المشاريع الصغيرة المتخصصة 
فــــي البناء الذكي وتجهيز عربات الطعام، 

لرويترز إنــــه تكبد خســــائر فادحة خلال 
الوبــــاء واضطــــر إلــــى تســــريح معظــــم 

موظفيه.
وذكر أن المشروع كلفه 800 ألف دينار 
(2.66 مليــــون دولار)، نصفها تمويل ذاتي 
ونصفهــــا الآخــــر تمويــــل مــــن الصندوق 
الكويتــــي لدعــــم المشــــروعات الصغيــــرة 
والمتوســــطة، وهو مهــــدد الآن جراء رفع 
العديــــد من الدعــــاوى القضائيــــة بحقه، 
بسبب عدم قدرته على ســــداد الالتزامات 
الماليــــة لمشــــروعه الــــذي بــــدأ منــــذ أربع 

سنوات.
وقــــال البلوشــــي خــــلال مقابلــــة في 
الرســــائل  متصفحــــا  المتعثــــر  مصنعــــه 
النصيــــة التي تصل إلــــى هاتفه المحمول 
مــــن الجهــــات القضائية بشــــأن القضايا 
المرفوعــــة ضــــده ”نطالب بوقــــف الأحكام 
القضائية.. علــــيَّ قضايا… قضايا كبيرة.. 
اليوم أنا خسران 800 ألف دينار كويتي.. 
ليس هناك مساعدات من الحكومة، وليس 

هناك مساعدات من مجلس الأمة“.
واضطر البلوشي إلى تسريح الغالبية 
العظمــــى من 60 عامــــلا كان يوظفهم قبل 
الجائحة، لكنه قال ”لن أستســــلم… سوف 

تُفرج“.
أصحــــاب  مــــن  واحــــد  والبلوشــــي 
المشــــاريع الذيــــن وجــــدوا أنفســــهم بين 
المطرقة والسندان، بسبب فرض إجراءات 
الإغــــلاق وحظــــر التجــــول ضمــــن قيود 
لمكافحــــة فايــــروس كورونــــا، فــــي الوقت 
الذي كانــــوا مطالبين فيه بســــداد رواتب 
الموظفين وإيجارات العقارات ومستحقات 
المورديــــن، وغيرها من الالتزامات التي لم 

يقدر الكثير منهم على الوفاء بها.
وتعرضــــت الكويت، مثــــل غيرها من 
الدول المصدرة للنفط في المنطقة، لصدمة 
مزدوجــــة مــــن انخفــــاض أســــعار النفط 
ووبــــاء كوفيد – 19، مما أدى إلى انكماش 
اقتصادها بنســــبة ثمانية في المئة العام 

الماضي.
وواجهــــت البلاد العــــام الماضي أزمة 
ســــيولة ماليــــة، تفاقمت بســــبب الخلاف 
المســــتمر بــــين الحكومــــات والبرلمانــــات 
المتعاقبة، لاســــيما بشأن مشــــروع قانون 
الديــــن العــــام الــــذي سيســــمح للحكومة 

بالاقتراض من الخارج.
ورغــــم أن ارتفــــاع أســــعار النفط في 
الأشــــهر الأخيرة ســــاهم في التخفيف من 
حدة الأزمة لكنها لا تــــزال قائمة وعرضة 
للتكــــرار حــــال انخفــــاض أســــعار النفط 

مستقبلا.
وأقر البرلمان قانونا لتمويل الشركات 
الصغيرة والمتوســــطة في مارس الماضي، 
لكن أرباب الأعمال ومصدرا حكوميا قالوا 

إن القانون تأخر كثيرا.
ويتيح القانون للمتضررين من الوباء 
من أصحــــاب المشــــاريع الحصــــول على 
تمويــــل يصل إلى 250 ألــــف دينار (830.7 
ألف دولار) تضمــــن الحكومة 80 في المئة 

منه.
لكــــنّ الكثيرين يشــــكون من الشــــروط 
الصعبة التي تفرضهــــا البنوك للحصول 
علــــى التمويل طبقا للقانــــون، ومن بينها 

إثبات الكفاءة التشــــغيلية للمشاريع التي 
توقف بعضها منذ أكثر من عام.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم نشر 
اســــمه، لرويترز إن ثمــــة عزوفا من أرباب 
المشاريع عن الاستفادة من القانون لأسباب 
عدة أهمها أن التمويل يُقدم كقرض وليس 

كتعويض مالي عن الأضرار.
كمــــا أن الحكومة تضمــــن 80 في المئة 
مــــن التمويل فقط وليس المبلــــغ بالكامل، 
بالإضافة إلى أن فترة السداد محدودة ولا 
تتجاوز خمس سنوات، وتؤدي إلى زيادة 
الالتزامات الشهرية، ما قد يعني المزيد من 

التعثر.
وذكــــر المصــــدر الحكومــــي أيضا أن 
القانــــون يقصر اســــتخدام التمويل على 
تغطيــــة العجز فــــي النفقات التشــــغيلية 
التعاقديــــة مثــــل الرواتــــب والإيجــــارات 
والالتزامات الأخرى لكنه لا يســــمح بغير 

ذلك مثل استثمار جزء من المبلغ.

وقــــال محمــــد عدنــــان المســــلم، مدير 
ومؤســــس حاضنة أعمــــال، إن ”أصحاب 
ليسوا  والمتوســــطة  الصغيرة  المشــــاريع 
بحاجة إلى قروض وإنما إلى تعويضات“. 
وأضاف ”القروض أهلكت الناس. الناس 
يريدون تعويضا عن فترة الجائحة، وهذا 

منصوص عليه في الدستور“.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية التقط 
والمتوسطة  الصغيرة  المشــــاريع  أصحاب 
بعض أنفاسهم، إذ دخلت التعديلات التي 
أقرهــــا البرلمان في ســــبتمبر الماضي على 
قانون الإفــــلاس حيز التنفيذ في الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو، ما يعنــــي إلغاء 
أحقيــــة الجهات الدائنة فــــي إجراء ضبط 

وإحضار بحق المدينين في دين مدني.
وقال فــــواز خالد الخطيب، الأســــتاذ 
المســــاعد فــــي كليــــة القانــــون الكويتيــــة 
العالمية، إن ”أصحاب المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة من بين المســــتفيدين من نفاذ 
هــــذا القانون الــــذي يمنع صــــدور أوامر 

حبس ضد المدينين“.
لكــــن الخطيب يــــرى أن ثمــــة مخاطر 
قائمة، حيث يمكن اتخاذ إجراءات للحجز 
في حق شركاتهم وفي حقهم عبر التحفظ 
علــــى الحســــابات المصرفيــــة والمنقولات 
والســــيارات والعقار ومنع السفر، فضلا 

عن إمكانية إشهار الإفلاس.
رئيــــس  المبــــارك  عبدالعزيــــز  وقــــال 
الصغيرة  للمشــــروعات  الكويتي  الاتحاد 
والمتوسطة إن ”8600 من أصحاب المشاريع 
البالــــغ عددهم 15 ألفا يتحولون حاليا من 
العمل بالقطــــاع الخاص إلــــى الحكومي 

نتيجة غياب الدعم لهذا القطاع“.
وأوضح أن أرباب الأعمال استبشروا 
خيرا بقانــــون الضمان المالــــي الذي جاء 
بعــــد نحــــو ســــنة مــــن الأزمــــة، وكان من 
المفترض أن يخرج قبــــل ذلك ”ثم تفاجأنا 

بأنّ لا أحد يلبي شروط القانون“.
لكن المبارك الذي يملك شــــركة لتجارة 
الملابــــس الجاهزة حذر من أن اســــتمرار 
هذا الوضع ”ســــوف ينهــــي القطاع كله… 
ونحن نستشعر الخطر من هذه الناحية“.
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تواجه الآلاف من الشــــــركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت شبح الانهيار 
بعد أن ألحقت بها جائحة كورونا ضررا بالغا ولم تقدر حتى السلطات على 
مساعدتها، وهو ما قد يوجه ضربة شديدة لقطاع يشكل ركيزة في مساعي 

البلاد لإعادة صياغة اقتصادها التقليدي المعتمد على النفط.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة
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